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 . م. حق م
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 ئنافوبعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاست

 .2019مارس  1بتاريخ  ب

 . ع. عا – 1 ضد:

 . ن. أ– 2      

 . م. م– 3      

ريخ الاستئناف ب بتاـدد الصادر عن محكمة 7790عـ في الحكم الجنـائي طعنا

 قرار بإالاصل وفي بقبول الاستئنــــــاف شكلا  حضورياو القاضي نهائيا  21/02/2019

من  كل واحدنين للك بالحط منه الى عامين اثجزائيا ادانة مع تعديله عقابا وذ الحكم الابتدائي

حق ائم بالللق المتهمين كاقراره مدنيا وتغريم المحكوم عليهم متضامنين  مع الخيار في الطلب

دينار لقاء أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة عن هذا الطور وحمل  500الشخصي ب 

 ا. انونقها على من يجب المصاريف القانونية على القائم بالحق الشخصي وله حق الرجوع ب

  .ضيةالق الاطلاع على القرار المطعون فيه والتامل في كافة الاجراءات المجراة في وبعد

 .الاطلاع على ملحوظات السيد المدعي العام والاستماع لشرحها بالجلسة وبعد



 

 :تيلآالمفاوضة القانونية صرح بالقرار ا وبعد

 من حيث الشكل /1

من حيث الموضوع والأطراف  89248بالمطلب عدد 88416 حيث تبين ارتباط المطلب

 د.واح والحكم المطعون فيه وتعين ضم المطلب الأول للمطلب الثاني والبت فيهما بقرار

 يلة وقدم مطلب التعقيب في الاجل وممن له صفة وضد قرار قابل للطعن بتلك الوسحيث و

 .قبوله شكلا تعينع إجراءاته القانونية الشكلية ، وإستوفى بذلك جمي

 من حيث الأصل  /2

ليها عبنى حيث تبين من الاطلاع على اوراق القضية وعلى الحكم المنتقد والوقائع التي ان

شرطةأعوان  بلالمحرر من ق 08/02/2014بتاريخ  55وعلى محضر الأبحاث عدد 

مال ه باستعخلالى السرقة من دا. م. خاله م تقدم بشكاية مفاده تعرض منزل. ر. إأن المدعو 

دينار  الاف 6تقدر قيمتها بحوالي  غراضالخلع والتسور والاستيلاء على مجموعة من الأ

قررت  فظ حمن طرف أشخاص مجهولين. وباحالة المحضر على النيابة العمومية ب

في . ن. وأ. ع. التحري تبين تورط المظنون فيهم عالتهمة لعدم معرفة الجاني. الا أنه بمزيد 

 259عدد  وتم تحرير محضر البحث. م. سرقة والتفريط في المسروق بالبيع للمظنون فيه مال

رار قوباحالته على النيابة العمومية بالمهدية قررت الرجوع في  21/05/2014بتاريخ 

 الحفظ وأذنت بفتح بحث تحقيقي.

لة لدى لمسجا أنكرا ما نسب اليهما  وتراجعا عن أقوالهما. وأ. وباستنطاق المظنون فيهما ع

 باحث البداية والباحث المناب.

 أنكر ما نسب اليه.. م. وباستنطاق المظنون فيه م

أنهما ب. . وأوباجراء المكافحة بين المظنون فيهم تمسكوا جميعا بالانكار وصرح كل من  ع

 . م. شهدا باطلا ضد م

اريخ بت 329وبعد إتمام التحقيقات صدر عن قاضي التحقيق قرار ختم البحث عدد

بإحالة المظنون فيهم على دائرة الاتهام لثبوت ارتكابهم للجريمة يقضي  20/16/2014

وأيدت دائرة الاتهام القرار المذكور وقررت إحالة جميع المتهمين على المنسوبة اليهم. 



 

لمقاضاتهم من أجل ما ذكر طبق أحكام الفصول  الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية ب

 من م ج. 260و 258و 32

ا ابتدائي يقضي 192الحكم عدد  10/10/2017وحيث صدر عن المحكمة المذكورة بتاريخ 

 5دة مفيما نسب اليهما وسجن كل واحد منهما من أجل ذلك . وأ. ادانة ع بثبوتحضوريا 

م وحمل أعوا 4فيما نسب اليه وسجنه من أجل ذلك مدة . م. أعوام كثبوت ادانة المتهم م

جملة  وبقبول الدعوى المدنية شكلا وفي الأصل بتغريمعليهم لدعوى العمومية مصاريف ا

بلغ بم. م. صي مالمتهمين بالتضامن فيما بينهم مع الخيار في الطلب لفائدة القائم بالحق الشخ

ماة لقاء أتعاب تقاضي وأجرة محا دينار 400دينار لقاء الضرر المعنوي ومبلغ  1000

ا انوننية على القائم بها وله حق الرجوع بها على من يجب قوحمل مصاريف الدعوى المد

 ورفض الدعوى المدنية فيما زاد على ذلك. 

لحكم ا ب الاستئنافأصدرت محكمة و، كورلحكم المذاالمحكوم ضدهم  استأنف وحيث

 :موضوع الطعن بالتعقيب الانالوارد نصه بالطالع 

 :89248في المطلب عدد طعنالمستندات 

 . م. :م نائب المتهم. ح. الأستاذ ر ن تقريرتضم

 : م م م ت 96من م ا ج والفصل  150خرق الفصل  :الأول المطعن

. وع. أهمين تصريحات المتالمحكمة انتهت الى التصريح بإدانة الطاعن استنادا الى قولا بأن 

دون أن تعززها قرائن موضوعية أخرى. بل ان المتهمين المذكورين تراجعا عن 

 يحاتهما وهو ماصير أقوالهما مضطربة لا يمكن ان تؤسس لادانة بريء.تصر

ابقة تقضية المتهمين لعقوبات سالبة للحرية من أجل جرائم سرقة سومن جهة أخرى فان 

الجرائم  باعتبار السرقة جريمة من .م م م ت 96يحتم رد تصريحاتهما طبقا لأحكام الفصل 

  المخلة بالشرف.

 التعليل:المطعن الثاني: ضعف 

راء شي فيها يكف قولا أن جريمة المشاركة في السرقة يعتمد فيها سوء النية والعلم بالمورد ولا

حال و الهالمسروق بثمن بخس دون ابراز هذين الركنين. فاذا خلا الحكم من ذكرهما مثلما 

 .بالنسبة للحكم المنتقد، فانه يكون قاصر التسبيب وموجبا للنقض



 

عن  اصراواعتبر نائب الطاعن ان ما أوردته محكمة القرار المنتقد لتعليل قضائها بقي ق

 الإحالة.لذا يطلب النقض و دانة، الاقناع بالا

 :88416مستندات الطعن في المطلب عدد 

 قة منعدة محاضر من أجل السرقولا أنه ثبت من أوراق الملف أن المتهمين تعلقت بهم  

مة لمحكاضلا على كونهم من ذوي السوابق العدلية. وكان يتعين على داخل محلات مسكونة ف

ذي عرضهم على القيس واضافة بطاقات سوابقهم قبل تقرير العقاب المناسب عليهم وال

خالفا ها ميفترض أن يحقق الردع. الا أن المحكمة حطت من العقاب الى أدناه مما جعل قرار

فكرة  كوينالقضايا الأخرى المنشورة أمامها وت للقانون. وكان عليها أخذ كل المعطيات في

عود د الواضحة على السلوك الاجرامي للمتهمين ومن ثمة التشديد في العقاب وتطبيق قواع

 م ج. 47عملا بمقتضيات الفصل 

لمناسب اب الذلك تطلب الوكالة العامة النقض والاحالة ليتسنى إعادة النظر في تقدير العق

  لجملة المتهمين.

 

 المحكمــــــــــــــــــة                          

 

  م ا ج وضعف التعليل:  150ين المتعلقين بخرق أحكام الفصل عن المطعن

 من م ا ج أن المحكمة تقضي حسب وجدانها الخالص وعلى هذا 150اقتضى الفصل  حيث

لمطلق اها جتهادالأساس فهي حرة في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها حسب ا

حريف ون تولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التعقيب متى عللت حكمها تعليلا مستساغا بد

 أو ضعف في التعليل.

ولو  اخر وحيث من ناحية أخرى فانه لا شيء يمنع قانونا من اعتماد شهادة متهم على متهم

 لحالما في قضية اصدرت تلك الشهادة عن ذي سوابق، خاصة أن ما شهد به المحكوم عليه

احث دى بللم يكن القصد منه ابعاد التهمة عنهما والصاقها بالطاعن ضرورة أنهما اعترفا 

 بما نسب اليهما. والباحث المناب البداية

 



 

ي منع قاضتالمعطيات التي لا  بينعتبر من كما الانكار ت هالتراجع عنالاعتراف ووحيث أن 

بدأ ممشرع اذا ما اقتنع بخلافها. فقد أقر ال  هامزيد البحث والتقصي واستبعاد الأصل من

قديرها رك تاذ ت يضع نظاما خاصا للأدلة القانونية،حرية الاثبات في المادة الجزائية ولم 

  المذكور. 150لوجدان القاضي بشرط التعليل المستساغ طبقا لأحكام الفصل 

  الوقائعمحكمة استعرضت الان المطعون فيه تضح من مستندات الحكم إ وحيث

 لمنابواأسواء المقدمة لدى الباحث الابتدائي  ين  وتصريحات المتهمت تناولو

ت بينالأولى و مافي تصريحاته اووازنتها مع التصريحات اللاحقة والتي بموجبها تراجع

ة بدايوترجيح الأقوال المسجلة لدى باحث ال المحكمة سبب استبعاد التصريحات اللاحقة

ون لملف داالى ما له أصل ثابت باوراق وكان تعليلها سليما بالاستناد   اب،والباحث المن

اء جن ما لم تأت مستندات الطاعن بما يوهنه، فضلا على أ خرق للقانون أو تحريف للوقائع

وسائل  قديريهدف في حقيقة الامر الى مناقشة فهم محكمة الأصل للوقائع وت ينالمطعن بهذين

 جة القانونية منها.الاثبات واستخلاص النتي

 لأصلاوحيث أن محكمة التعقيب ليست محكمة درجة ثالثة ولا يمكنها نقض اجتهاد  قضاة 

  .ردالطالما كان مؤسسا كما يجب واقعا وقانونا. واتجه تبعا لذلك 

 :88416عن مستندات الطعن في المطلب عدد 

نة أ الإداث مبدالبداية من حيحيث تبين بمراجعة القرار المنتقد أن المحكمة بعد إقرارها حكم 

ه حكوم بوذلك بالنزول بالعقاب الم هتعديلقررت في خصوص التهم المنسوبة للمظنون فيهم 

 ضدهم.

يه فشديد بالتخفيف في العقاب وقد كان عليها الت قضاءهاوحيث ينعى الطاعن على المحكمة 

شكلونه ما يعليهم نظرا لوتسليط أقصاه بعد التأكد من سوابق المتهمين وتطبيق قواعد العود 

 من خطر على أمن المجتمع واستقراره.

وحيث أن هذا الدفع لا يستقيم قانونا ضرورة أن العقاب متى تحققت الإدانة هو من مشمولات 

بالنظر الى ملابسات الواقعة وشخصية كل واحد من  قضاة الموضوع تقدره حسب اجتهادها

ى كتب الاسقاط الصادر عن ار المنتقد بالإضافة الالمتهمين مثلما أشارت الى ذلك محكمة القر



 

المتضرر. وقد رأت المحكمة في كل ذلك ما يبرر الحط من العقوبات المسلطة على 

 المتهمين.

ون لقانوحيث بالاطلاع على مستندات الحكم المنتقد يتضح أن المحكمة قد أحسنت تطبيق ا

  يح.طعن لخلوه من السند الصحدون تحريف للوقائع أو ضعف في التعليل. وتعين رد الم

 لـــــذا ولهاته الأسبـــاب   

 

طاعن ة الوتخطي أصلا مارفضهشكلا و  التعقيب يقررت المحكمة قبول مطلب   

  . بالمال المؤمن

 

عن مجلس الدائرة  2020جانفي  03لجمعة يوم ا صدر هذا القرار بحجرة الشورىو 

وعضوية المستشارين السيدة ( برئاسة السيد 29والعشرين) التاسعة

ة كاتب و بمساعد ر المدعي العام السيدوحضو بالسيد  و 

 .الجلسة السيد

 

 حرر بتاريخهو                                                                        
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